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ن ت ؤدى  أ الحوامدی ة ب     ة طلب ال زام الوح دة المحلی ة لمرك ز ومدین            –الھیئة العامة للنقل البحرى     

س نویا م ن ت اریخ المطالب ة وحت ى      % ٤یة بواق ع    جنیھا والفوائد القانون   ١٢٣٧٥٠للھیئة مبلغ   

  .تمام السداد 

  

  

    

 ان المشرع فى الق انون رق م   ٢٧/٤/٢٠١٢استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى     

لاح ة الداخلی ة الا   غراض الم استقرار المراكب فى المیاه الداخلیة لأأ حظر تسییر١٩٥٦ لسنة   ١٠

 الت ى حل ت مح ل    –ك ، وناط بالھیئ ة العام ة للنق ل النھ رى             على ترخیص فى ذل    بعد حصول مالكھ  

 ل  سنة ٤٧٤ بموج  ب ق  رار رئ  یس الجمھوری  ة رق  م  –الھیئ  ة العام  ة ل  شئون النق  ل الم  ائى ال  داخلى  

 ولایة منح ھذا الت رخیص م ستثنیا ف ى ذل ك المراك ب العام ة ف ى نط اق اخت صاص مجل س               ١٩٧٩

صاص بمنح ت راخیص ت سییرھا واس تقرارھا    المحافظات والمدن ، حیث جعل لھذه المجالس الاخت       

و أو نق ل الرك اب   أو الخاص ة  أ، وفى الوقت ذاتھ حظر المشرع استعمال المراك ب للتعدی ة العام ة           

 عل  ى و اس  تعمال مراك  ب ف  ى خط  وط منتظم  ة الا بع  د الح  صول  أخ  ر آالب  ضائع م  ن ش  اطئ ال  ى  

عام  ة تخ  تص د ع  ن طری  ق مزای  دة  ت  اوة ع  ن ذل  ك تح  د  ات  رخیص خ  اص ف  ى ذل  ك م  ع تح  صیل   

باجرائھا الھیئة العامة للنقل النھرى الى جانب اختصاصھا بمنح الت رخیص ، ول م ی ستثن الم شرع         

و الم دن حی ث   أمن ذلك س وى المع دیات الت ى تعم ل داخ ل ح دود اخت صاص مج الس المحافظ ات                     

  .و منح الترخیص وتحصیل الاتاوة معقودا لتلك المجالس أسند الاختصاص باجراء المزایدة أ

لما كان الثابت ان الھیئة العامة للنقل قامت بزیادة قیمة الاتاوة المستحقة على الت رخیص   و  

 ال ى  ١/٧/٢٠٠٤بتسییر العبارة المملوكة للوحدة المحلیة لمركز ومدینة الحوامدیة عن الفت رة م ن         

 جنیھ  ا وذل  ك دون اتب  اع ال  سبیل ال  ذى ق  رره الم  شرع ل  ذلك وھ  و    ١٢٣٧٥٠ بمبل  غ ٣٠/٦/٢٠١٠

لمزایدة لتحدید قیمة ھذه الاتاوة ، فم ن ث م تك ون مطالب ة الھیئ ة للوح دة المحلی ة ب سداد ھ ذا                      اجراء ا 

  ساس سلیم من القانون ، ویغدو من المتعین رفضھا ، ولا ینال من ذلك أالمبلغ غیر قائمة على 

لقانون نھ فضلا عن كونھ التفاف حول حكم اأالاتفاق الذى تم بین ممثلى الھیئة والوحدة المحلیة اذ        

ب  اجراء مزای  دة جدی  دة فان  ھ ك  ان رھین  ا بموافق  ة وزارة المالی  ة عل  ى ت  وفیر الاعتم  ادات المطلوب  ة   

  .للزیادة وھو مالم یتم بالفعل 

  



  :مــــــــؤدى ذلــــــك   

  

وحدة المحلیة لمرك ز ومدین ة الحوامدی ة المبل غ     لرفض مطالبة الھیئة العامة للنقل النھرى ل    

  .لقانونیة محل النزاع وفوائده ا
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